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 الحرية الاقتصادية والقطاع الخارجي وسبل النهوض بها في العراق
 أ.د. مايح شبيب الشمري 

 الحدادنزار  ةسامأالباحث 
 كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة الكوفة

 :المقدمة
تعد الحرية الاقتصادية أحد أهم القواعد الاساسية لكل نظام اقتصادي مهما كانت فلسفته الاقتصادية, 

لنظام الرأسمالي الليبرالي أحد هذه الانظمة الاقتصادية فأنه اهتم كثيراً بهذه القاعدة ووضع لها وباعتبار ا
النظام الرأسمالي الليبرالي )السوق الحر( السائد حالياً في  قوانين واحكامها كثيرة لترتيبها وتنظيمها, وان

لاقتصادية ذات التخطيط المركزي وإن الغالبية العظمى من اقتصادات العالم, وبعيدة كل البعد عن النظم ا
للحكومة أثراً رئيسياً في التوجيه والاشراف على كل مناحي الاقتصادات, إذ دار جدال علمي مطول خلال 
السنوات الاخيرة الماضية حول مدى تأثير كل من السياسات والمؤسسات الاقتصادية في مسار الاقتصاد 

قتصادية الرئيسية ومن أهمها إتاحة الفرص الاقتصادية لجميع أفراد ولاسيما فيما يتعلق بتحقيق الاهداف الا
 المجتمع وبصورة عادلة وتحقيق معدلات عالية من النمو والتشغيل.

وان العراق قد حظى بمواقع متأخرة ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية على المستوى العربي والعالمي بمعنى 
بسبب ضعف الكفاءة  ترتيب غير جيد ومة( وكان ب)حرية اقتصادية ضعيفة أو حرية اقتصادية معد

التنظيمية لحرية الأعمال )مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال(, وضعف حرية التجارة )التجارة عبر 
الحدود(, وضعف حماية الاستثمار وحريته )مؤشر حماية المستثمرين الاقلية(, وانعدام الشفافية )الفساد 

الصادرات وبقاء على الصادرات النفطية )مؤشر النشاط التجاري(,  الاداري والمالي(, وعدم تنويع
بالإضافة إلى ذلك ان القطاع العام هو المسيطر على النشاط الاقتصادي رغم الترويج لألية اقتصاد 
السوق وإقرارها في الدستور, ولكن في ظل غياب الضمانات والامتيازات والتسهيلات اللازمة لدعم القطاع 

ي والاجنبي منها, ولا يمكن أن يتحقق ويسير اقتصاد السوق الذي يعتمد عليه القطاع الخاص المحل



  العراقالاقتصادية والقطاع الخارجي وسبل النهوض بها في 

 

  

 30 2021كانون الأول  63العدد 

 
 

الخاص بالشكل الصحيح في ظل غياب الحرية الاقتصادية, فضلًا عن التدخل الحكومي في النشاط 
الاقتصادي وفرض سيطرتها عليه, فهي من ينتج ويستهلك ويصدر ويستورد, وهذا ما يمنع ويقيد حركة 

الخاص, وحتى وإن كان حاضراً سيكون دوره ضعيفاً يعيش على هامش الدولة, وايضاً علينا القطاع 
الاقرار ان القطاع الخاص في العراق قطاعاً طفيلياً يميل إلى المضاربة والارباح السريعة والولوج 

عليه علامات بالأنشطة التوزيعية والخدمية أكثر من ولوجه في الانشطة الانتاجية الحقيقية ولذلك نلاحظ 
 الضعف ناهيك عن انخفاض مساهمته في التنمية الاقتصادية.

 :أهمية البحث
, العراقتنبع اهمية البحث من كونه يوضح العلاقة بين مؤشرات الحرية الاقتصادية والقطاع الخارجي في 

واحدة من وهذا يضع الباحث أمام ضرورة تبيان الدور الذي تؤديه أو تلعبه الحرية الاقتصادية بوصفها 
, وإلى أي مدى يمكن ان يتأثر القطاع العراقالمتغيرات ذات العلاقة بتطور وانفتاح القطاع الخارجي في 

 الخارجي في الحرية الاقتصادية.
 :مشكلة البحث

يمكن صياغة مشكلة البحث من خلال التساؤل التالي, ما هو أثر مؤشرات الحرية الاقتصادية على اداء 
, فضلًا عن معرفة في العراقثلًا بوضع التجارة الخارجية وميزان المدفوعات القطاع الخارجي متم

 .العراقالسياسات المقترحة لتطبيق وتفعيل الحرية الاقتصادية لتحفيز القطاع الخارجي في 
 :هدف البحث

 الى تحقيق عدة أهداف وهي كالآتي:يسعى البحث 
 .مافي العراق وأدائه والقطاع الخارجي الحرية الاقتصاديةالتعرف على واقع  .1
 في العراق.والقطاع الخارجي  لحرية الاقتصاديةالاساسية ل التعرف على نقاط الضعف .2
 .تحديد إمكانات وسبل النهوض في الحرية الاقتصادية والقطاع الخارجي في العراق .3
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 :فرضية البحث
ع الخارجي )التجارة ينطلق البحث من فرضية عامة مفادها أن العلاقة بين الحرية الاقتصادية والقطا

الخارجية وميزان المدفوعات( هي علاقة ايجابية في الدول ذات الحرية الاقتصادية العالية وعلاقة سلبية 
في الدول ذات الحرية الاقتصادية المنخفضة, ونفترض أن آثار تلك العلاقة متفاوتة حسب طبيعة 

 وامكانية الاقتصاد ودرجة الاستجابة في البلدان المدروسة.
 البحث. محتويات

 -الآتية : المطالبتم تقسيم البحث إلى 
 واقع أداء الحرية الاقتصادية في العراق -الأول: المطلب
 تحليل مؤشرات القطاع الخارجي في العراق -الثاني: المطلب
السياسات المقترحة لتطبيق وتفعيل الحرية الاقتصادية لتحفيز القطاع الخارجي في  -الثالث: المطلب
 العراق

 :المطلب الأول: واقع أداء الحرية الاقتصادية في العراق
 :أولًا: نبذه تاريخية عن القطاع الخاص )الحرية الاقتصادية( في العراق وتطويرها

لم يشهد العراق ومنذ منتصف القرن الماضي استقراراً في توزيع النشاط الاقتصادي ما بين القطاع الخاص 
, حيث أحتل القطاع الخاص مكانه 1950وحتى عام  1921قية عام والعام, فمنذ تأسيس الدولة العرا

متميزة في سلم اهتمامات الدولة والتي منحته كثيراً من اشكال الدعم والعون المادي وأخذ يمارس دوره 
الاقتصادي تحت مظلة الرعاية الابوية للدولة ولعل ضعف الامكانات المادية للدولة مقارنة بإمكانات 

ع الخاص والذين تصدرهم كبار ملاك الاراضي والتجار وكبار المستثمرين من اصحاب النخب في القطا
الملكيات الضخمة, وتعد من بين اقوى الاسباب تفسيراً لاتساع دور واهمية القطاع الخاص في النشاط 

 1950الاقتصادي خلال النصف الاول من القرن العشرين, الا ان هذا الدور آخذ بالانحسار بعد عام 
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الح القطاع العام على اثر توقيع الحكومة اتفاقية مناصفة الارباح مع الشركات النفطية الاجنبية التي لص
عندما قامت  1964كانت عاملة في العراق خلال تلك المرحلة, كما وازداد هذا الدور انحسارا في عام 

لعام من خلال اتساع تدخل الدولة بتأميم النشاط الخاص )البنوك(, تاركاً الساحة الاقتصادية للقطاع ا
الدولة في الحياة الاقتصادية مدفوعة بتنامي قدراتها التمويلية من الايرادات النفطية التي ساعدتها على 

, واستمر الوضع في السبعينات والثمانينات بريادة دور القطاع العام على الرغم (1)تبني برامج انمائية كبيرة
ن خلال ما يسمى بالإصلاح الاداري آنذاك الا أن القطاع العام بقي من تقليص دوره في عقد الثمانينات م

 في المقدمة.
عانى القطاع الخاص من انتكاسة جديدة نتيجة توقف المشروعات الصناعية الخاصة,  2003وبعد عام 

 أمّا بسبب التدمير أو ارتفاع تكاليف الانتاج أو انعدام الطلب المحلي على منتجاتهُ بفعل إغراق السوق 
المحلية بالسلع المستوردة, ومما عزز من هذه الانتكاسة انعدام الأمن واستهداف رجال الأعمال, فكانت 

, (2)النتيجة هروب المنظمين ورؤوس الأموال إلى دول الجوار بحثاً عن الاستقرار والأمان واستثمار أموالهم
عتمدة في القطاع العام, وبدء نظام وأدى تغير النظام السياسي في العراق إلى ضعف الدولة المركزية الم

اقتصادي جديد على وفق رؤى اقتصادية جديدة تدعو إلى الابتعاد عن المركزية التي فشلت في إدارة 
الاقتصاد الوطني وتبني اقتصاد السوق, فضلاً عن فسح المجال إلى القطاع الخاص للقيام بعمل أكبر في 

 .(3)الاقتصاد
الذي يسعى  2006( لسنة 13عراقية بإصدار قانون الاستثمار رقم )قامت الحكومة ال 2006وفي عام 

إلى تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للإسهام في عملية التنمية في العراق وتطويره وتوسيع 
قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها, ويقوم هذا القانون بتشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي 

العراق عن طريق توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة  للاستثمار في
التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الأسواق المحلية والأجنبية وتنمية الموارد البشرية 
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ين, وتوسيع حسب متطلبات السوق, وتوفير فرص العمل للعراقيين, وحماية حقوق ممتلكات المستثمر 
( ملف استثماري حتى 76الصادرات, وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق. وقد تم انجاز )

, الا ان درجة الأقبال لازالت 2011( شركة صناعية حتى عام 18والاعلان عن تأهيل ) 2010عام 
- 2013ص الخطة )ضعيفة من قبل مستثمري القطاع الخاص بسبب قدم تلك الشركات, أما فيما يخ

( ترليون دينار, أي ما يعادل 88(, فقد افترضت الخطة ان القطاع الخاص يسهم بما قيمته )2017
( يتوقع انفاقها على مختلف المجالات والاستثمارات المحددة %21( مليار دولار والتي تشكل نسبة )75)

 .(4)من قبل الخطة
اص العراقي ولغاية الأن, إلا إن هذا القطاع شهد ومع كل المحاولات التشجيعية للنهوض بالقطاع الخ

تراجعاً واضحاً, ولم يكن له دور فاعل في الخطط الاقتصادية للدولة, وبذلك بقي القطاع الخاص بعيداً 
عن الإسهام الحقيقي في أي جهد إنتاجي أو تنموي, وقد يعود السبب إلى أن طبيعة وتركيبة الدولة 

اسب والكافي للقطاع الخاص هذا من جانب, وكذلك ضعف القطاع الخاص الريعية لم تعطي المجال المن
وطبيعته الذي يميل إلى الانشطة الخدمية والتوزيعية أكثر من الانشطة الانتاجية, ناهيك عن كونه يرغب 
بأنشطة المضاربة وتحقيق الارباح السريعة من جانب آخر, كل ذلك جعل هناك محدودية لدور القطاع 

التوجه نحو اقتصاد السوق ضرورة عالمية   -لا أن أهميته تبقى ملحة لأسباب عدة أبرزها :في العراق. إ
لا مناص منها, ولغرض استيعاب الأيدي العاطلة عن العمل, وسد حاجة السوق المحلية من السلع 

 الضرورية , ناهيك عن تحفيز العملية التنموية, .... الخ.
 (2018 -2010في العراق للمدة )  ةثانياً: تحليل مؤشر الحرية الاقتصادي

نحو الانفتاح والعمل على إصلاح اقتصاده والاتجاه به نحو  2003على الرغم من تحول العراق بعد عام 
, إلا أنه لا يزال لم يحقق الحرية الاقتصادية  اقتصاد السوق والاستثمار حسب ما أشار إليه الدستور

تثماري مشجع للقطاع الخاص وتنمية روح الإبداع والابتكار بناءً بالشكل الحقيقي الذي يكفل بناء مناخ اس
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على مبدأ تكافؤ الفرص, حيث لا تزال الدولة قائمة على الريع النفطي وهذا ما انسحب بشكل تلقائي على 
المجتمع فأصبح هو الآخر مجتمع ريعي, يعتمد على الحكومة في الاحتياجات الاساسية من )غذاءه 

دون أن يبذل مجهوداً. وان تصنيف العراق ضمن مجموعة الدول الضعيفة أو ومسكنه ومشربه(, 
المعدومة الحرية الاقتصادية أمر منطقي جداً بسبب السياسات والإجراءات الاقتصادية التي كانت تتبناها 

, إذ عمدت الدولة في تلك المدة إلى التدخل إلى حد كبير في الحياة 2003الحكومة السابقة قبل عام 
 قتصادية )النظام المركزي هو المسيطر والقائد للإنتاج والتوزيع والاستهلاك والاستثمار(.الا

( يتضح أن مؤشر الحرية الاقتصادية في العراق ضمن )مؤشر الحرية الاقتصادية 1ومن الجدول )
رية ( وهذا يندرج ضمن الح5.6( أما الدرجة النهائية فكانت )16بلغ ترتيبه ) 2010العربي(. ففي عام 

( لكل من 17, 18, 17( فبلغ ترتيبه )2013, 2012, 2011الاقتصادية الضعيفة, أما الاعوام )
( على الترتيب وكان 6.1, 5.9, 6.1الاعوام المذكورة على التوالي في حين بلغت الدرجة النهائية )

لترتيب التوصيف )حرية اقتصادية متوسطة, حرية اقتصادية ضعيفة, حرية اقتصادية متوسطة( على ا
( فكان ترتيب العراق في تسلسل الحرية الاقتصادية 2017, 2016, 2015, 2014أيضاً. أما الاعوام )

( على التوالي أيضاً وبتوصيف )حرية اقتصادية ضعيفة( ونتيجة 16, 16, 16, 19العربي هو )
 (.1الجدول ) متشابهة لتلك الاعوام حسب ترتيبها. ويمكن توضيح مؤشر الحرية الاقتصادية للعراق في

 )ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية العربي( ( مؤشر الحرية الاقتصادية في العراق1الجدول )
 (2018 -2010للمدة )
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 -الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على :  -المصدر:
التقرير السنوي للمدة  -خرون, الحُرية الاقتصادية في العالم العربيآالإسماعيلي, و  سالم بن ناصر -
(, مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية, مؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عُمان, 2018 -2012)

 معهد فريزر.
- Salem Ben Nasser Al Ismaily, Economic Freedom of the Arab World 2019 

Annual Report, Friedrich Naumann Foundation for Freedom, International 
Research Foundation of Oman Fraser Institute, 2019. 

ق الذي يتسم ومن الجدول في اعلاه, نلاحظ أن هناك تذبذب في مؤشر الحرية الاقتصادية في العرا
( وما عداها 2013, 2011بالضعف بشكل عام, إذا كان التوصيف )حرية اقتصادية متوسطة( للأعوام )

لباقي السنوات المدروسة هو توصيف ضعيف لمؤشر الحرية الاقتصادية, وهذا يتطلب بذل اقصى الجهود 
 لتنشيط دور الحرية الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد العراقي.

قول إن العراق لا يتمتع بمستوى مقبول في الحرية الاقتصادية )حرية اقتصادية ضعيفة( وعليه يمكن ال
وكان بترتيب غير جيد مقارنته مع بلدان المختارة )الامارات, مصر, والمغرب( ولابد من العمل الجاد 

(, 2017-2010لتحسين متطلبات النهوض بالمتغيرات الفرعية المكونة لمؤشر الحرية الاقتصادية للمدة )
فضلًا عن ذلك ان القطاع العام هو المسيطر على النشاط الاقتصادي رغم الترويج لألية اقتصاد السوق 
وإقرارها في الدستور ولكن في ظل غياب الضمانات والامتيازات والتسهيلات اللازمة لدعم القطاع الخاص 

د عليه القطاع الخاص بالشكل المحلي والاجنبي, ولا يمكن أن يتحقق ويسير اقتصاد السوق الذي يعتم

اقتصادية 
 ضعيفة

2018 - - - - - - - - - - - - - 
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الصحيح في ظل غياب الحرية الاقتصادية, فضلًا عن التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي وفرض 
سيطرتها عليه, فهي من ينتج ويستهلك ويصدر ويستورد, وهذا ما يمنع ويقيد حركة القطاع الخاص, 

لأن الدولة ستكون منافس له من  وحتى وإن كان حاضراً سيكون دوره ضعيف يعيش على هامش الدولة
ناحية وتحاربه بالضرائب من ناحية أخرى, وايضاً علينا الاقرار ان القطاع الخاص في العراق قطاعاً 
طفيلياً, يميل إلى المضاربة والارباح السريعة والولوج بالأنشطة التوزيعية والخدمية أكثر من ولوجه في 

ظ عليه علامات الضعف, ناهيك عن انخفاض مساهمته في الانشطة الانتاجية الحقيقية ولذلك نلاح
 التنمية الاقتصادية.

 :ثالثاً: نقاط الضعف الأساسية للحرية الاقتصادية في العراق
بعد استعراض مؤشرات الحرية الاقتصادية في العراق ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية العربي, يتضح 

هذا بالتأكيد يتطلب وضع اليد على نقاط الخلل من بشكل واضح أن الحرية الاقتصادية ضعيفة جداً, و 
أجل النهوض في هذا المضمار, وعليه سنستعرض نقاط الضعف الاساسية للحرية الاقتصادية في العراق 

 -وكالآتي:
ضعف سيادة القانون, أن ضعف سيادة القانون ستؤدي إلى اضعاف إمكانات حماية حقوق الملكية  -1

لفساد وعدم نزاهة الأجهزة الحكومية, ويعزى هذا الامر إلى ارتفاع مرتبة بكل فروعها وأصنافها, وشيوع ا
( 168( دولة إلى )133من أصل ) 2003( عام 113العراق ضمن مؤشر مدركات الفساد العالمي من )

 .(5)( دولة في مؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية180من أصل ) 2018عام 
ي بشكل كبير, حيث لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط تدخل الدولة في النشاط الاقتصاد -2

الخام بشكل كبير, وما دام النفط هو بيد الدولة, فالإيرادات النفطية كبيرة, وهذا ما يشجع الدولة على 
التدخل من خلال آلية الإنفاق وخصوصاً الإنفاق الاستهلاكي لتحقق أهداف سياسية بالدرجة الأولى وليس 
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, وعندما تحتاج إلى الأموال ستلجأ إلى سياسة التقشف وفرض الضرائب, وهذا ما يزيد من اقتصادية
 صعوبة تنفيذ الحرية الاقتصادية.

يعاني الاقتصاد العراقي من ضعف الكفاءة التنظيمية لحرية الأعمال التي تتمثل في مدى تقييد  -3
تجارية, وان القطاع العام هو المسيطر على البيئات التنظيمية والبنية التحتية للتشغيل الفعال للأعمال ال

النشاط الاقتصادي رغم الترويج لألية اقتصاد السوق في ظل غياب الضمانات والامتيازات والتسهيلات 
اللازمة لدعم القطاع الخاص المحلي والاجنبي وغياب العمل بالنافذة الواحدة وخلو قوانين الاستثمار من 

واضح من خلال المراتب المتأخرة التي نالها العراق ضمن مؤشر  ضمانات كبيرة للمستثمرين, وهذا
ممارسة أنشطة الأعمال, ولم يكن بالمستوى المطلوب, إذ انخفضت مرتبة العراق ضمن مؤشر ممارسة 

من أصل  2018( عام 168( دولة إلى )175من أصل ) 2006( عام 140أنشطة الأعمال من )
وق العمل, والدليل إن نسبة البطالة في العراق بلغت حوالي , وكذلك يعاني من ضعف س(6)( دولة190)
 .2018( عام 10.8%)
فوضى الانفتاح على العالم الخارجي تجارياً واستثمارياً ومالياً, فضلًا عن الأوضاع السياسية  -4

والأمنية, وما نتج عن الفوضى من ضعف حرية التجارة وخصوصاً التجارة الخارجية, حيث ارتفعت مرتبة 
, وحصلت على 2018( عام 179إلى ) 2008( عام 175اق ضمن مؤشر التجارة عبر الحدود من )العر 

 .(7)2018( درجة عام 25.33تقييم )
( عالمياً عام 124يعاني العراق من ضعف حماية الاستثمار وحريته, حيث شكل العراق المرتبة ) -5

, 2018( درجة عام 46.67)في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية, وحصلت على تقييم بلغت  2018
 .(8)وكذلك فوضى الحرية المالية وما رافقها من غسيل أموال وغيرها

يعاني العراق من افة الفساد الاداري والمالي بسبب تعثر اداء المؤسسات القضائية والتنفيذية وانكماش  -6
, وهذا يضعف (9)ههيبة الدولة وخاصة بعد عمليات السلب والنهب والسرقة واستفحال الإرهاب بكل أشكال
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من قدرته على اجتذاب الاستثمار, فاشتداد الفساد يضر سلباً في النمو الاقتصادي )عدم الاستقرار 
الاقتصادي(, حيث يعمل الفساد على وضع الحواجز في طريق تنفيذ الاعمال التجارية, ويزيد من حالة 

يتخذونها ويؤدي ذلك إلى خفض تدفقات  عدم التأكد )عدم اليقين( للمستثمرين حول قرارات الاستثمار التي
, وهذا واضح من خلال المراتب (10)الاستثمار الاجنبي المباشر )خفض رأس المال الاجنبي المباشر(

المتأخرة التي نالها العراق ضمن مؤشر الشفافية, إذ انخفضت مرتبة العراق ضمن مؤشر مدركات الفساد 
( 18, وحصلت على تقييم بلغت )2018( عالمياً عام 168إلى ) 2003( عالمياً عام 113العالمي من )

 .(11)2018درجة عام 
تأخر العراق ضمن مؤشر النشاط التجاري )عدم تنويع الصادرات وبقاء على الصادرات النفطية(,  -7

 .(12)2018( درجة عام 75.87( عالمياً وحصل على تقييم بلغ )154حيث احتل المرتبة )
( عالمياً وحصل على 116ى الكهرباء, حيث احتل المرتبة )تأخر العراق ضمن مؤشر الحصول عل -8

 .(13)2018( درجة عام 61.64تقييم بلغ )
تطبيق مبدأ الشفافية والرقابة )محاربة الفساد الاداري والمالي(, إذ يعد الفساد افة اقتصادية واجتماعية  -9

والتحكم في صنع  تعم القطاعات التي يتواجد فيها شخص أو مجموعة من الأشخاص لها قوة وسيطرة
القرار, ويؤثر الفساد اقتصادياً من خلال إساءة تخصيص الموارد الاقتصادية ورفع الكلف الاجتماعية 
والتضخم وتثبيط الأسعار والنمو الاقتصادي وخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي, ولذلك يجب 

فاق اجتماعي على معيار القيم )يضع : إيجاد ات(14)القضاء على الفساد الاداري والمالي من خلال الآتي
الأمانة كإحدى الفضائل السامية الجديرة بالتقدير والثناء, خلق كره عام واشمئزاز لدى المواطنين من 
الفساد بحيث يعتبرونه من كبريات الرذائل(, امانة ونزاهة وشفافية القيادات العليا, نشر التعليم وتوعية 

تبسيط إجراءات العمل والتخلص من المعوقات الإدارية, تقويم ومكافأة  المواطنين, محاسبة موظفي الدولة,
الموظف الامين )في ظل الفساد المتفشي في الاجهزة الحكومية نجد ان الموظف الامين والنزيه لا يلقى 
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التقدير والاحترام والدعم(, وإعادة النظر بمستويات الرواتب والأجور بين فترة وأخرى. ويمكن توضيح 
 (.2الحرية الاقتصادية للعراق على المستوى العالمي في الجدول )مؤشر 

نستنتج مما سبق ان هذه الاسباب أدت إلى انعدام أو تدهور الحرية الاقتصادية في العراق وهو ما جعله 
 خرة ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية.يتبوأ المراتب المتأ

 (2018 -2000ستوى العالمي للمدة )( مؤشر الحرية الاقتصادية في العراق على الم2الجدول )
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- http://www.heritage.org/index 
- Jemes Gwartney, Robert Lawson, Economic Freedom of the World (2000-
2007( ANNUAL REPORT. Florida State university. Southern Methodist 
university. 
- Terry Miller, Anthony B. Kim, James M. Roberts, (2004, 2008- 2019) Index 
of Economic Freedom, The Heritage Foundation. 

- Not Rated Due To Economic and/or Political Instability   ( غير مصنف بسبب عدم
 الاستقرار الاقتصادي أو السياسي(

 حث.( من إعداد البا16العمود )
 :رابعاً: سبل النهوض بالحرية الاقتصادية في العراق

لعلَّ تعزيز دور الحرية الاقتصادية وتحفيزها على احتلال مكانه الريادية يمكن أن يسهم في تنشيط 
الاقتصاد الوطني, وفك الاختناق المالي, الذي يعاني منه البلد, ويمكن توضيح ذلك عن طريق حزمة من 

 -:(15)لآتيالاصلاحات متمثلةً با
فرض سيادة القانون, حتى يتم الحفاظ على حقوق الملكية لكل فروعها وأصنافها, وإن فرض القانون  -1

سيحجم الفساد ويحد من انتشاره, بالإضافة إلى ذلك تفعيل السلطة القضائية بشكل حقيقي, سيكون لها 
حقوق ومحاربة الفساد, الدور في ضمان الحقوق للجميع, فعند فرض سيادة القانون من أجل حماية ال

 سيخلق بيئة اقتصادية حرة تخدم التقدم الاقتصادي.
تقليص تدخل الحكومة في الاقتصاد العراقي, وإيكال مهمة النشاط الاقتصادي إلى القطاع الخاص,  -2

وتحويل الثروات العامة لجانبين الأول الخدمات العامة, والجانب الثاني تحويلها كحقوق للأجيال الأخرى 
 دوات مناسبة.عبر أ

http://www.heritage.org/index


  العراقالاقتصادية والقطاع الخارجي وسبل النهوض بها في 

 

  

 45 2021كانون الأول  63العدد 

 
 
 

بناء مناخ استثماري فعّال يستطيع جذب الاستثمارات, وذلك من خلال الاهتمام في البيئة التنظيمية  -3
ورفع كفاءة أداءها, والاهتمام بسوق العمل من حيث المدخلات والمخرجات, حتى تتلاءم المخرجات مع 

 الاقتصاد وتلبي احتياجاته.
ار والتجارة والأسواق المالية, حيث إن الاهتمام بالاستثمار العمل على الاهتمام بالتنسيق والاستثم -4

سيزيد من الإنتاج يفوق الحاجة المحلية فيحتاج إلى سياسة تجارية سليمة تعمل على تصديره نحو الخارج 
واستيراد قيمته بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية, وإن الأسواق المالية المتطورة ستوفر الأموال اللازمة 

 الاستثمار. لذلك
مما سبق يتضح لنا أن تحقيق النقاط الأربع في أعلاه سيفضي إلى خلق بيئة اقتصادية حرة تساعد على 
تقدم البلد وتجاوز الكثير من العقبات التي تواجه في ظل الاعتماد على الإيرادات النفطية, وإن تلك البيئة 

ية وسترتفع من تصنيفه داخل هذا هي التي سترفع من دخول العراق ضمن مؤشر الحرية الاقتصاد
 المؤشر.

 :المطلب الثاني: تحليل مؤشرات القطاع الخارجي في العراق
 :اولًا: تحليل المؤشرات الاقتصادية للتجارة الخارجية في العراق

يتميز الاقتصاد العراقي بمحدودية التنوع النسبي في نمط إنتاجه من المعروض السلعي في حين يتصف 
مما استلزم تحليل مكونات التجارة الخارجية ودورها المنشود في استحداث النمو الاقتصادي  طلبه بالتنوع,

لتكون القاطرة التي تقود المتغيرات الاقتصادية الأخرى. ان السمة الغالبة لطبيعة الصادرات العراقية هي 
الجزء المتبقي لا ( من إجمالي الصادرات, و %99صادرات من منتجات النفط الخام, إذ تشكل ما نسبته )

. أمّا في جانب الاستيرادات فإنَّه يسهم في تلبية (16)( هي صادرات سلعية غير نفطية%1يتعدى )
الاحتياجات الأساسية للاقتصاد العراقي من السلع الاستهلاكية في جانبيها الغذائية وغير الغذائية, والسلع 

 .(17)الوسيطة, والسلع الرأسمالية اللازمة لعملية التنمية
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( مليون دولار, 18,742.6بلغت حوالي ) 2000( يتضح أن الصادرات الاجمالية في عام 3من الجدول )
( مليون دولار 11,480.5, إذ بلغت الصادرات الاجمالية حوالي )2003ثم أخذت بالانخفاض حتى عام 

القاعدة الانتاجية لعام نفسه, بسبب الاحتلال الامريكي للعراق, وما نتج عنه من تدمير البنى التحتية و 
أخذت الصادرات الاجمالية تتجه نحو الارتفاع حتى وصلت إلى  2003النفطية وغير النفطية, وبعد عام 

, يعود ذلك إلى رفع العقوبات الدولية عن صادرات العراق 2008( مليون دولار عام 63,460.5)
طي وتصديره بهدف توفير ايرادات النفطية, فضلًا عن ذلك عملت السلطات المحتلة على دعم الانتاج النف

( مليون دولار 39,430شهدت الصادرات الاجمالية انخفاضاً بلغت حوالي ) 2009للدولة, وفي عام 
بسبب تفاقم الاثار الاقتصادية للازمة المالية العالمية, إذ ادى هذا الامر إلى تقليل الدول الصناعية من 

ع والشركات الانتاجية الكبيرة المعتمدة في انتاجها أو استيراداتها النفطية نتيجة توقف بعض المصان
, وبعد أن (18)تشغيلها على النفط مما انعكس بصورة مباشرة على انخفاض الصادرات الاجمالية العراقية

بدأت بوادر تجاوز آثار الازمة المالية في النظام الرأسمالي وعاودت قطاعاتها الانتاجية بشكل تدريجي 
(. ولكن بعد عام 2012-2010ة في الصادرات الاجمالية العراقية خلال المدة )أدى إلى حصول زياد

( مليون دولار عام 28,360بدأت الصادرات الاجمالية بالانخفاض تدريجياً حتى وصلت إلى ) 2012
بفعل انخفاض اسعار النفط الخام, التي أثرت بشكل مباشر على انخفاض الصادرات الاجمالية , 2016

( من إجمالي الصادرات, إلا ان %99ن صادرات منتجات النفط الخام تشكل ما نسبته حوالي )العراقية؛ لأ
, نتيجة تعافي أسعار النفط الخام 2018( مليون دولار عام 87,260ارتفاع الصادرات الاجمالية إلى )

في السلع  ( الف برميل يومياً, وكذلك الارتفاع النسبي4,458.0وزيادة كميات انتاج النفط الخام إلى )
 الأولية.

( مليون دولار, ثم أخذت 12,329.6بلغت حوالي ) 2000وفيما يتعلق بالاستيرادات الاجمالية ففي عام 
( مليون دولار لعام 2,966.9, إذ بلغت الاستيرادات الاجمالية حوالي )2003بالانخفاض حتى عام 
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( 59,349ع تدريجياً حتى وصلت إلى )بدأت الاستيرادات الاجمالية بالارتفا 2003نفسه, ولكن بعد عام 
, ويعزى هذا الامر إلى الزيادة الملحوظة في واردات العراق لتلبية احتياجات 2013مليون دولار عام 

النشاط الاقتصادي لإعادة البناء والتعمير, وكذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية, فضلًا عن حصول تغير 
-2014(. أما المدة )3سببها زيادة دخولهم, كما في الجدول )في النمط الاستهلاكي للأسر العراقية 

( فقد شهدت تذبذباً بين الانخفاض والارتفاع في الاستيرادات الاجمالية, إذ انخفضت الاستيرادات 2018
, بفعل الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها هيأة 2016( مليون دولار عام 23,029الاجمالية إلى )

لى المنافذ الحدودية, فضلًا عن إجراءات البنك المركزي بمساءلة المستوردين الجمارك بالسيطرة ع
ومطالبتهم بصحة صدور القيم الاستيرادية التي يقدمونها, التي على ضوئها يتم السماح لهم بالمشاركة في 

تيرادات مزاد العملة من اجل منع تهريب العملة إلى الخارج ومكافحة غسيل الأموال, إلا إنها ارتفعت الاس
 (.3, كما في الجدول )2018( مليون دولار عام 45,736الاجمالية إلى )

( تجاوزت 2018-2000أما نسبة الصادرات الاجمالية إلى الاستيرادات الاجمالية, فقد شهدت السنوات )
 المئة بالمائة, وهذا الأمر يدل على مدى قدرة قطاع التصدير, وكفاءته ولاسيما القطاع النفطي, وأيضا
قدرة الانتاج المحلي )الزراعة( على تغطية بعض الاحتياجات المحلية, وخاصة الموارد الغذائية الاساسية, 

 (.3وغيرها, وكما في الجدول )
( ارتفاعاً, إذ تراوحت 2018-2000, فقد شهدت المدة )GDPأما نسبة الصادرات الاجمالية إلى إلـ 

, ويعزى 2018( عام %41.1بلغت النسبة حوالي ) (, وفي نهاية المدة%57.5 -%13.5النسبة بين )
هذا الأمر إلى المساهمة الكبيرة للصادرات الاجمالية )الصادرات النفطية( في تكوين الناتج المحلي 

مما أثر إيجابا على الناتج  2003الاجمالي, فضلًا عن رفع الحظر عن الصادرات النفطية بعد عام 
 المحلي الاجمالي.
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(, إذ 2018-2000, شهدت ارتفاعاً ايضاً في المدة )GDPادات الاجمالية إلى إلـ وان نسبة الاستير 
, 2018( عام %21.5(, وفي نهاية المدة بلغت النسبة حوالي )%46.1-%3.1تراوحت النسبة بين )

نتيجة لرفع العقوبات الدولية وانتعاش تجارته الخارجية مع العالم, وهذه النسبة أقل من نسبة الصادرات 
 للمدة المذكورة, وهذا الأمر يدل على أن العراق ليس له تبعية وطيدة للخارج. GDPجمالية إلى إلـ الا

والتي تعبر عن الانكشاف التجاري فقد شهدت المدة  GDPأما نسبة إجمالي التجارة الخارجية إلى إلـ 
غت النسبة حوالي (, وفي نهاية المدة بل%99.6 -%14.5المذكورة ارتفاعاً, إذ تراوحت النسبة بين )

. ويعزى هذا الارتفاع إلى أهمية قطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني 2018( عام 62.6%)
و)المساهمة الكبيرة للصادرات الاجمالية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي(, والانفتاح الاقتصادي 

ويمكن توضيح  ريطة التجارة العالمية.وتحرير التجارة, الأمر الذي يعزز من أهميتها كمركز متقدم على خ
 (.3ذلك في الجدول )

 في العراق ( المؤشرات الاقتصادية للتجارة الخارجية3الجدول )
 )مليون دولار امريكي( (2018 -2000للمدة )

 السنوات
(1) 

الصادرات 
 الاجمالية

(2) 

الاستيرادات 
 الاجمالية

(3) 

GDP 
(4) 

نسبة الصادرات 
الاجمالية إلى 

ادات الاستير 
الاجمالية 

(%5) 

نسبة الصادرات 
 الاجمالية
 GDPإلى الـ 

(%6) 

نسبة الاستيرادات 
 الاجمالية

 GDPإلى الـ
(%7) 

اجمالي 
التجارة 

 الخارجية
(8) 

نسبة اجمالي 
 التجارة الخارجية

   GDPإلى الـ
(%9) 

2000 18,742.6 12,329.6 83,544 152.0 22.4 14.7 31,072.2 37.1 
2001 14,289.3 2,526.8 81,038 565.5 17.6 3.1 16,816.1 20.7 
2002 11,034.5 2,602.6 81,849 423.9 13.5 3.2 13,637.1 16.7 
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2003 11,480.5 2,966.9 23,464 386.9 48.9 12.6 14,447.4 61.5 
2004 14,867.2 8,838.9 36,628 168.2 40.6 24.1 23,706.1 64.7 
2005 23,697.4 22,002.4 49,887 107.7 47.5 44.1 45,699.8 91.6 
2006 29,343.0 25,259.3 54,846 116.2 53.5 46.1 54,602.3 99.6 
2007 36,400.0 29,020.0 69,556 125.4 52.3 41.7 65,420 94 
2008 63,460.5 35,348.1 107,672 179.5 58.9 32.8 98,808.6 91.7 
2009 39,430 41,377 94,291 95.2 41.8 43.8 80,807 85.6 
2010 51,764 43,915 122,041 117.9 42.4 36 95,679 78.4 
2011 79,681 47,803 163,034 166.7 48.9 29.3 127,484 78.2 
2012 94,172 55,169 189,611 170.7 49.7 29.1 149,341 78.8 
2013 89,768 59,349 234,638 151.3 38.3 25.3 149,127 63.6 
2014 83,981 53,177 228,781 157.9 36.7 23.2 137,158 59.9 
2015 43,442 39,045 171,136 111.3 25.4 22.8 82,487 48.2 
2016 28,360 23,029 172,479 123.1 16.4 13.4 51,389 29.8 
2017 57,559 38,766 190,874 148.5 30.2 20.3 96,325 50.5 
2018 87,260 45,736 212,234 190.8 41.1 21.5 132,996 62.6 

 -الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على: -المصدر:
دولة الامارات  -(, ابو ظبي2019 -2000صندوق النقد العربي, التقرير الاقتصادي العربي الموحد ) -

 العربية الموحدة, صفحات متفرقة.
 ( من إعداد الباحث.9, 8, 7, 6,  5الاعمدة ) -
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شهدت تقلبات طفيفة بين الارتفاع والانخفاض خلال المدة  نستنتج مما سبق أنَّ التجارة الخارجية العراقية
(؛ لكون العراق حالياً دولة ذات اقتصاد مفتوح تمارس حرية التجارة في ظل اقتصادهُ 2018 -2000)

يعاني من اختلالات هيكلية كثيرة في قطاع الزراعة والصناعة وغيرها, وكونه اقتصاداً أحادي الجانب 
ويعتمد في احتياجاته على الاستيرادات, والنفط الخام معرض للتقلبات في أسواق  يعتمد على النفط الخام,

( من إجمالي الايرادات العامة للدولة, %98 -%95النفط العالمية, وأنَّ الايرادات النفطية تتراوح بين )
ها وكذلك يعود إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني, وكذلك ظروف الحروب التي يمر ب

 البلد.
 :ثانياً: تحليل المؤشرات الاقتصادية لميزان المدفوعات في العراق

يعد ميزان المدفوعات أداة اقتصادية تحليلية شاملة للاقتصاد الوطني من حيث هيكله الإنتاجي وهيكله 
 التصديري والعوامل المؤثرة فيهما, وهي حجم الاستثمارات ودرجة استغلال الطاقة الإنتاجية, ومستوى 

التكاليف والأسعار, والمستوى العلمي والتقني, ونوعية الإنتاج وغيرها, فضلا عن انه يمثل أداة مهمة 
لرسم السياسة الخارجية للبلد, وفي هذا السياق تظهر أهمية الميزان في اللجوء إليه من قبل الجهات 

التوصل إلى قرارات بصدد الحكومية لتكوين التصورات اللازمة عن الوضع المالي للدولة لمساعدتها في 
 السياسات النقدية والمالية من ناحية, وبصدد مسائل التجارة والمدفوعات من ناحية أخرى.

ويعد الميزان التجاري المكون الرئيسي في ميزان المدفوعات العراقي لما له من أهمية في تقرير المركز 
همية مستوحاة من خلال تصدير النفط الخارجي للاقتصاد سواء كان فائضاً أم عجزاً, وجاءت هذه الأ

الخام الذي يسهم بدور بارز في تمويل الاقتصاد العراقي من خلال توفير العملة الصعبة لتغطية قيم 
( فائضاً مستمراً في الميزان التجاري للعراق, إذ ارتفع 2018-2000الاستيرادات, وقد شهدت السنوات )

ويعود , 2018( مليون دولار عام 48,384.0إلى ) 2000( مليون دولار عام 7,734.0الفائض من )
إلى  2000( الف برميل يومياً عام 2,888.6هذا الفائض إلى زيادة كمية النفط الخام المصدر من )
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, وزيادة الصادرات النفطية على اثر زيادة الطلب عليه في 2018( الف برميل يومياً عام 4,458.0)
( شهدت عجزاً في الميزان 2004, 2003اسعاره, باستثناء الاعوام )الأسواق العالمية, فضلًا عن ارتفاع 

التجاري, ويعود هذا العجز إلى عدة اسباب منها الغزو الذي تعرض له العراق والذي نتج عنه تدمير 
معظم خطوط الانتاج فضلًا عن عمليات التخريب والحرق التي اصابت معظم انابيب تصدير النفط الامر 

, فضلًا عن ارتفاع المقدرة الشرائية التي أدت إلى ارتفاع (19)فاض حجم الصادراتالذي أدى إلى انخ
( مما %70الطلب الخاص, وايضاً ارتفاع حجم الانفاق التشغيلي للموازنة الحكومية الذي بلغ أكثر من )

سبب زيادة في الطلب الكلي الأمر الذي انعكس ايجاباً على زيادة الاستيرادات, بسبب ضعف كفاءة 
لجهاز الانتاجي العراقي وعدم قدرته على سد الطلب المحلي المرتفع مما ولد زيادة في الاستيرادات على ا

على صادرات  2009, فضلًا عن ذلك تأثير تداعيات الازمة المالية العالمية لعام (20)حساب الصادرات
ى النفط, كما في القطاع النفطي الامر الذي أدى إلى انخفاض صادراته ومن ثم قللت من الطلب عل

 (.4الجدول )
( أدى إلى زيادة الاحتياطيات لدى 2018-2000وعليه يتضح لنا ان ارتفاع الصادرات خلال المدة )

البنك المركزي الذي أسهم في استقرار سعر الصرف الدولار مقابل الدينار عن طريق قيام البنك المركزي 
 بزيادة مبيعاته من الدولار في سوق المزاد.

(, إذ ارتفع العجز من 2018-2000للمدة )ت والدخل فقد شهد عجزاً مستمراً زان الخدماأما مي
, ويعزى هذا الأمر 2018( مليون دولار عام -14,414.4إلى ) 2000( مليون دولار عام -9,919.0)

ة عن إلى ارتفاع كل من المدفوعات الخاصة بدخل الاستثمار الوارد وتكاليف الشحن والنقل والتأمين الناتج
ارتفاع قيمة الواردات السلعية, فضلًا عن ذلك الحالة الأمنية )عدم الاستقرار السياسي والامني(, الأمر 
الذي أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات السياحية, التي تعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي في 

 العراق.
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( عجزاً, 2005 -2000أما ميزان الحساب الجاري )الميزان التجاري+ ميزان الخدمات( فقد شهدت المدة )
( مليون دولار عام -1,541.4إلى ) 2000( مليون دولار عام -2,185.0إذ انخفض العجز من )

ة , ويعزى هذا العجز إلى وجود عجز في ميزان الخدمات والدخل للمدة المذكورة, أما المد2005
إلى  2006( مليون دولار عام 7,554.2( فقد شهدت فائضاً, إذ ارتفع الفائض من )2006-2018)
, ويعزى هذا الفائض إلى وجود فائض كبير في الميزان التجاري في تلك المدة, 2018( عام 33,969.6)

 (.4كما في الجدول )
ن والمعونات الرسمية أهم مكوناتها وفيما يتعلق بصافي التحويلات الجارية, التي تمثل تحويلات العاملي

( مليون دولار -5,984.1(, إذ انخفض العجز من )2002-2000يلاحظ انخفاض العجز خلال المدة )
ويعزى هذا العجز إلى انخفاض تحويلات  ,2002( مليون دولار عام -1,792.5إلى ) 2000عام 

صافي التحويلات الجارية, إذ ارتفع ( فقد شهدت فائضاً في 2005-2003العاملين للخارج, أما المدة )
, نتيجة 2005( مليون دولار عام 3,235.5إلى ) 2004( مليون دولار عام 989.0الفائض من )

( شهدت عجزاً مستمراً 2014-2006. أما المدة )(21)لتصاعد صافي التحويلات الرسمية في تلك المدة
تحويلات العاملين للخارج نتيجة لزيادة في صافي التحويلات الرسمية, ويعزى هذا العجز إلى ارتفاع 

الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية )الأساسية( لحفز النمو الاقتصادي وما صاحبه من 
( 2018-2015. أما المدة )(22)استقدام المزيد من العمالة الامر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى التحويلات

( مليون دولار عام 542.2ارية, إذ ارتفع الفائض من )فقد شهدت فائضاً في صافي التحويلات الج
, نتيجة لتصاعد صافي التحويلات الرسمية في تلك 2018( مليون دولار عام 1,300.0إلى ) 2015
 المدة.

أما الموازين الجارية فقد تتكون من مجموع ميزان الحساب الجاري وصافي التحويلات الجارية, إذ شهد 
الموازين الجارية, وذلك بسبب العجز في كل من ميزان الحساب الجاري  ( عجز في2004-2000المدة )
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( فقد شهدت فائضاً مرتفعاً في 2018-2005وصافي التحويلات الجارية في تلك المدة, أما المدة )
إلى  2005( مليون دولار عام 1,694.1الموازين الجارية, إذ ارتفع الفائض في الموازين الجارية من )

, وذلك بسبب زيادة في ميزان الحساب الجاري خلال المدة 2018يون دولار عام ( مل35,269.6)
 (.4المذكورة, وكما في الجدول )

-2008, 2005-2003, 2001, 2000, فقد شهدت السنوات )أما ميزان الحساب الرأسمالي والمالي
ادة الملموسة في ( فائضاً في ميزان الحساب الرأسمالي والمالي, ويعزى ذلك للزي2013-2016, 2010

, 2007, 2006, 2002صافي التدفقات الواردة للحساب الرأسمالي والمالي في العراق. أما السنوات )
( فقد شهدت عجزاً في ميزان الحساب الرأسمالي والمالي, ويعزى ذلك 2018, 2017, 2012, 2011

( مليار 15,7لية بلغ حوالي )لارتفاع صافي قيمة التدفقات الى الخارج في المعاملات المالية والرأسما
, فضلًا عن عدم وجود البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب رؤوس الأموال إلى داخل (23)2018دولار عام 

 البلد.
أما الميزان الكلي فيعبر عن مجموع الموازين الجارية )الميزان التجاري, وميزان الخدمات, وصافي 

الي والمالي, وبنود صافي السهو والخطأ(. وشهدت السنوات التحويلات الجارية(, وميزان الحساب الرأسم
( مليون دولار عام 804.3-( عجزاً مرتفعاً في الميزان الكلي, إذ ارتفع العجز من )2000-2003)

, ويعزى هذا العجز إلى زيادة العجز في كل من 2003( مليون دولار عام 1,900.7-إلى ) 2000
( فقد شهدت فائضاً 2013-2004والخطأ لتلك المدة, أما السنوات ) الموازين الجارية وبنود صافي السهو

( 2016 -2014في الميزان الكلي, ويعزى هذا الامر إلى زيادة الفائض في الموازين الجارية, أما المدة )
 2016فقد شهدت عجزاً, ويعزى هذا العجز إلى زيادة العجز في بنود صافي السهو والخطأ, وبعد عام 

إلى  2017( مليون دولار عام 2,703.0الكلي فائضاً مرتفعا, إذ ارتفع الميزان الكلي من )شهد الميزان 
 (.4, وكما في الجدول )2018( مليون دولار عام 6,595.8)
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وفيما يتعلق الامر بمعدل التغطية وهو يمثل نسبة )الصادرات الاجمالية إلى الاستيرادات الاجمالية( فقد 
( للمدة المذكورة, %224.4-%83.4تفاعاً, إذ تراوحت النسبة بين )( ار 2018-2000شهدت المدة )

ويعود ذلك الى عدة أسباب أهمها: قدرة قطاع التصدير, ولاسيما القطاع النفطي, وأيضا قدرة الانتاج 
 المحلي )الزراعة( على تلبية جزء قليل من الاحتياجات المحلية وخاصة الموارد الغذائية الاساسية.

( فقد شهدت المدة GDPرة على التصدير فهو يمثل نسبة )الصادرات الاجمالية إلى الـأما معدل القد
( وفي نهاية المدة بلغت النسبة %68 -%14.9( ارتفاعاً, إذ تراوحت النسبة بين )2018 -2000)

, ويعزى هذا الامر إلى المساهمة الكبيرة للصادرات الاجمالية )النفط الخام, 2018( عام %41.1حوالي )
 في تكوين الناتج المحلي الاجمالي. المنتجات النفطية, والصادرات الاخرى(و 

( 2018-2000فقد شهدت المدة ) (GDPأما معدل التبعية فهو يمثل نسبة )الاستيرادات الاجمالية إلى الـ
( عام 18.3(, وفي نهاية المدة بلغت حوالي )%81.4-%11.9ارتفاعاً ايضاً, إذ تراوحت النسبة بين )

, ويعزى هذا الامر إلى المساهمة المتدنية التي تحتلها الاستيرادات )الاستيرادات الحكومية, 2018
في تكوين الناتج المحلي الاجمالي, وهذه النسبة أقل من نسبة معدل القدرة  والاستيرادات القطاع الخاص(

 نفطية بشكل كبير.على التصدير للمدة المذكورة, بسبب اعتماد الاقتصاد العراقي على الصادرات ال
(, واخذت النسبة %2.6-بلغت النسبة حوالي ) 2000, ففي عام GDPأما نسبة الحساب الجاري إلى الـ 

-(, ثم وصلت بالعام الذي يليه حوالي )%1.2, إذ بلغت النسبة حوالي )2002بالارتفاع حتى عام 
بفعل العجز الحاصل في (, ويعزى هذه الامر إلى وجود عجز طفيف في ميزان الحساب الجاري 8.2%

( عام %32.7أخذت النسبة بالارتفاع حتى وصلت إلى ) 2003ميزان الخدمات والدخل, وبعد عام 
, وهذا الامر يدل على المساهمة الكبيرة 2018( عام %16, ومن ثم انخفضت النسبة إلى )2008

ل المدة المذكورة. ويتضح , وذلك بسبب زيادة في الميزان التجاري خلاGDPللحساب الجاري في تكوين الـ
 (.4ذلك في الجدول )
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 ( المؤشرات الاقتصادية لميزان المدفوعات في العراق4الجدول )

 ( )مليون دولار أمريكي(2018-2000للمدة )
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 -الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على: -صدر:الم
, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003صندوق النقد العربي, التقرير الاقتصادي العربي الموحد ) -

دولة الامارات العربية الموحدة,  -(, ابو ظبي2019, 2018, 2013, 2010, 2009, 2008
 صفحات متفرقة.

, 2003ة للإحصاء والابحاث, التقرير الاقتصادي السنوي )البنك المركزي العراقي, المديرية العام -
 (, جمهورية العراق, صفحات متفرقة.2005, 2004

, 2006, 2003البنك المركزي العراقي,  المديرية العامة للإحصاء والابحاث, المجموعة الاحصائية ) -
 (, جمهورية العراق, صفحات متفرقة.2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

 ( من إعداد الباحث16, 15, 14,  13مدة )الاع -
ستنتج مما سبق أنَّ ميزان المدفوعات العراقي قد شهد تحسناً ملحوظاً في المدة المذكورة, ويعود ذلك إلى ن

عدة اسباب منها تحسن في الميزان الكلي والذي يعكس الوضع الخارجي للميزان  المدفوعات العراقي 
من معدل التغطية ومعدل القدرة على التصدير, تحسن في بعض  اتجاه العالم الخارجي, تحسن كل

المكونات الفرعية المكونة للميزان المدفوعات, وهو الميزان التجاري لما له من أهمية في تقرير المركز 
الخارجي للاقتصاد سواء كان في حالة فائضاً أم عجزاً , وجاءت هذه الأهمية مستوحاة من خلال تصدير 

لذي يسهم بدور بارز في تمويل الاقتصاد العراقي من خلال توفير العملة الصعبة لتغطية قيم النفط الخام ا
الاستيرادات, فضلًا عن ذلك كون العراق حالياً دولة ذات اقتصاد مفتوح تمارس حرية التجارة في ظل 

 اقتصادهُ يعاني من اختلالات هيكلية كثيرة في قطاع الزراعة والصناعة وغيرها.
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 لثالث: السياسات المقترحة لتطبيق وتفعيل الحرية الاقتصادية لتحفيز القطاع الخارجي في العراقالمطلب ا
إنَّ العمل على تحفيز القطاع الخاص )الحرية الاقتصادية( وزيادة كفاءته لابد أن يبدأ من تدخل الدولة في 

 فضلًا عن تشريع قوانينالقواعد والبنية المؤسساتية ومؤسسات السوق المنظمة لعمل القطاع الخاص, 
مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وحقوق العاملين في هذا القطاع؛  ولكي يأخذ هذا القطاع حيزاً متميزاً 

 يسهم في تنويع الاقتصاد العراقي لابد من العمل على تحقيق حزمة من الاصلاحات وكما يأتي:
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 اولًا: تشجيع القطاع الخاص والتحول نحو اقتصاد السوق 
انت الدولة والقطاع العام ولعدة عقود تسيطر على معظم النشاط الاقتصادي مع خضوع النشاط الخاص ك

لتشريعات وإجراءات مقيدة, مما جعل هذا القطاع مهمشاً في أنشطة محدودة في الاقتصاد, أما الأن وبعد 
صاد والتنمية, فالواجب ان اصبح التوجه لتشجيع القطاع الخاص واعطائه الدور الأكبر والريادي في الاقت

تهيئة البيئة المناسبة لعمله عن طريق ازالة القيود والعوائق والإجراءات التنظيمية والتشريعية مثل )تحرير 
أسعار السلع والخدمات وأسعار الصرف والفائدة, تحرير التجارة والنشاط الاقتصادي( واتباع سياسات 

المناسبة من خلال اعتماد مبادئ وشروط التحول إلى اقتصاد ائتمانية ملائمة وتوفير البيئة الاستثمارية 
 .(24)السوق 

ويرى الباحث وفي ظل الأوضاع الحالية في العراق فإن هناك حاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي 
المباشر الذي يسهم في ادخال التكنولوجياً المتطورة إلى داخل البلد وتشغيل إعداد كبيرة من القوى العاملة 

 ب الخبرة والكفاءة.واكتسا
 ثانياً: تحسين مستويات الاستقرار الأمني والاقتصادي

إن تحسين الوضع الأمني في العراق يشكل أهمية كبيرة لدى المستثمرين, فإذا لم تقم الحكومة العراقية 
بإجراءات واسعة لضبط الأمن وتخفيض معدلات الجريمة, من خلال بناء قوات أمنية مدرَّبه ومجهزة 

الأسلحة للسيطرة وبشكل تامّ على الأمن داخل البلد وكذلك بناء جيش قوي يستطيع منع تسلل  بأحدث
الإرهاب عبر الحدود, فلن تتوافد رؤوس الأموال الأجنبية إلى العراق بالشكل المطلوب, وتجدر الإشارة إلى 

مني عن السابق وهو أنَّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال قد أدت إلى تحسن الوضع الا
يتجه إلى المزيد من التحسن, مما يسجل نقطة إيجابية في صالح تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في 
العراق, والمسألة الأخرى التي يجب وضع الحلول لها هي مسألة الاستقرار الاقتصادي, إذ إن المستثمر 

لدول الأخرى إلى تحقيق عوائد مجزية ولن يتسنى يسعى من وراء استغلاله أمواله, ووحداته الانتاجية في ا
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له ذلك إلاَّ إذا كان اقتصاد الدولة التي يزاول نشاطه فيها مستقراً, والحل يتمثل في المحافظة على قيمة 
 .(25)العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى, ومعالجة الارتفاع في مستويات التضخم

 ثالثاً: تطبيق برامج الاصلاح
رامج الاصلاح بما تتضمنه من تحقيق استقرار اقتصادي وتصحيح هيكلي واصلاح اقتصادي ان تطبيق ب

شامل ومن شأن ذلك يعزز تطبيق الحرية الاقتصادية والانتقال إلى حالة الاقتصاد المنتج دون الاعتماد 
 على مورد احادي الجانب )قطاع النفطي(.

 :رابعاً: اقامة المناطق الاستثمارية
على العمل على إقامة مناطق  2006( لسنة 13سابقاً( من قانون الاستثمار رقم )/9نصت المادة )

استثمارية, وعلى الهيأة الوطنية للاستثمار ان تعد خطة لتنفيذ المناطق الاستثمارية وعليها التخلص اولًا 
ارية ويتم من مشكلة تخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية التي تمثل عقبة في انشاء المشاريع الاستثم

انشاء المناطق الاستثمارية من قبل شركات متخصصة وذات سمعه في هذا المجال سيعطي حافزاً 
للشركات الاستثمارية بدخول السوق العراقية والاستثمار فيها ويمكن للحكومة العراقية الاستفادة من التجربة 

 الاماراتية في هذا المجال.
 خامساً: تفعيل الدعم للقطاع الخاص

اعطاء الحرية والدعم للقطاع الخاص في العراق من أجل احلال الاستيرادات وتقليل الانكشاف ان 
التجاري ومن أجل تحسن الاقتصاد العراقي ولكافة القطاعات وهذا بدوره يؤدي إلى عملية التنويع 

 رادات.الاقتصادي, مما يعزز الموارد المالية بدلًا من تحولها إلى العالم الخارجي لتغطية الاستي
 سادساً: اقامة المناطق الحرة

إنّ الدعوة إلى إقامة العديد من المناطق الحرة في العراق وتهيئة الاجواء وتحسين البيئة الاستثمارية فيها 
ولاسيما بما يحظى به العراق من مقومات طبيعة تزيد من إمكانية نجاح هذه المناطق وتمنحها مميزات 
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اق يشكل سوقاً تجارياً واسعاً, وممراً استراتيجياً للتجارة بين الشرق عديدة للجذب فضلًا عن كون العر 
 والغرب.

  (World Trade Organization)سابعاً: انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية
بناء على البند  2004( سبتمبر عام 30تم إيداع طلب انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية في )

يترأسه  2004( ديسمبر عام 13وتم إنشاء فريق عمل خلال المجلس العمومي المنعقد في ) الثاني عشر,
السيد "كيلارمو فاليس كالميز" من الأوروغواي, وقد قدم العراق مذكرة حول نظام تجارته الخارجية, وللمرة 

ريق العمل اجتماعه عقد ف 2004الأولى منذ إيداع الطلب العراقي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية لعام 
لبحث القانون التجاري العراقي ومدى توافقه مع مبادئ منظمة التجارة  2007( مايو عام 25في )

العالمية. وعقد العراق اجتماعيات ثنائية مع البرازيل ومصر والامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة 
تحاد الاوربي وفيتنام, وقد طلب من العراق تقديم الامريكية والاردن والمغرب والنرويج وعمان وتايوان والا

عروض أولية للتقدم بالمفاوضات حول دخول السلع والخدمات إلى الأسواق, على ان يتعهد العراق بإعداد 
الوثائق حول الزراعة والخدمات والحواجز الفنية للتجارة والمسائل المتعلقة بالصحة والصحة النباتية 

ر ان يقوم العراق بإعداد مخطط العمل التشريعي العام الذي سيبين للدول الأعضاء والملكية الفكرية, وتقر 
. (26)في منظمة التجارة العالمية الوضع الراهن لقانون التجارة الخارجية والمشاريع الحالية في هذا المجال

 -ومن المزايا الإيجابية لانضمام العراق إلى هذه المنظمة تتمثل بالآتي:
المزيد من الارتباط والاندماج في الاقتصاد الدولي وبالتالي تحسن صورة العراق في يسهم في تحقيق  -1

المجال الاقتصادي والتجاري على المستوى الدولي, مما يمنح الثقة في التعامل التجاري مع العراق لاسيما 
 طمأنة المستثمرين الاجانب عن مخاطر الاستثمارات في العراق.

تصاد العراقي الكثير من المشاكل والتحديات بسبب الحروب وسنوات تعاني البنية التحتية للاق -2
الحصار الاقتصادي التي استمرت لعقود من الزمن وما انتج عنها من تخريب المنشاة الحيوية ودمارها, 
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بحيث اصبح العراق بحاجة ماسة الى جذب الاستثمارات الاجنبية في مختلف المجالات الذي لا يكفي 
لوحده عن تلبية هذه الاحتياجات, ويتطلب الاستثمار الاجنبي تهيئة بيئة  استثمارية  الاستثمار المحلي

مستقرة وتشريعات قانونية ملائمة لممارسة المستثمرين اعمالهم في حالة تلبية العراق لشروط الانضمام, 
نتاج في فمن خلال زيادة الاستثمارات فان ذلك يؤدي إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية وتنويع الا

 .(27)الاقتصاد الوطني حيث يخرج  العراق من احادية النفط كمصدر للدخل
سوف يحد من الممارسات التجارية التي من شانها زيادة الاغراق من خلال استيراد السلع الرخيصة  -3

 ذات الجودة المنخفضة, لأن الشركات الاجنبية تبيع سلعها بأسعار منخفضة لكونها تحصل على الدعم.
تجارة قطاع الخدمات, فالعراق يعاني من تدني مستوى الخدمات وان الانضمام الى التجارة  تطوير -4

 .(28)الدولية سوف يوفر العديد من فرص لموردي الخدمات في مجالات عدة مثل الاتصالات والتأميم
ة , ومن ثم زيادة الرفاهية ومستوى المعيشGDPيعمل الانضمام على تحقيق زيادة نصيب الفرد من الـ -5

من خلال تحرير التجارة الخارجية من كافة القيود ومن ثم خلق اجواء تنافسية للصناعات والمنتجات 
 الوطنية.

يسهم الانضمام على حماية الملكية الفكرية وابداعات العقل البشري, وكذلك ما يتعلق بالعلامات  -6
 .(29)التجارية وبراءات الاختراع

التي يمكن ان يجنيها الاقتصاد الوطني في الانضمام إلى هذه لابد من الاستفادة من المزايا النسبية 
المنظمة, كون الانضمام يفتح فرصاً مختلفة للاستفادة من انفتاح الأسواق العالمية وتخفيض أو الغاء 
الرسوم الجمركية بوجه الصادرات العراقية من السلع والخدمات المختلفة الأمر الذي يشجع القطاع 

الأخرى على النمو والتطور ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية, وعلى الحكومة القيام الصناعي والقطاعات 
بتقديم الحوافز والخدمات والتسهيلات المختلفة لتأهيل وتطوير لصناعة والقطاعات الاقتصادية المختلفة 

ختلفة بما وتشجيع عمليات التعاون والتنسيق فيما بين الصناعات المختلفة وبين القطاعات الاقتصادية الم
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يؤمن رفع مستوى الكفاءة الانتاجية وتوسيع التعاون مع الدول العربية لصالح زيادة التعاون والتنسيق 
 .(30)التجاري والفني والعلمي والثقافي وإعادة النظر في كافة القوانين والإجراءات والانظمة

د, ذلك لأن الموجة العالمية ولا يمكن بأي حال من الأحوال رفض الانضمام إلى هذه المنظمة وإلى الأب
تسير بهذا الاتجاه, كما أن البقاء خارج السرب ليس صحيحاً, ولكن لكل دولة مسوغاتها وأوضاعها 
والتحديات التي تواجهها, وأن منافع الانضمام متفاوتة ما بين هذه الدولة وتلك, وكذلك الحال للخسائر 

العراقي وبالرغم من المزايا المتواضعة التي يمكن ان  التي تختلف وطأتها من اقتصاد إلى آخر, فالاقتصاد
يحققها من هذه الاتفاقية يعاني من جملة من المحن التي كان من المفترض ان توضع بالحسبان قبل 
السير في طريق الانضمام وفي مقدمتها هي عدم وجود خطة استراتيجية واضحة, فضلًا عن الضرر 

 , فضلًا عن غياب استراتيجية واضحة للسياسة التجارية للعراق.الذي اصاب القطاع الزراعي والصناعي
والانفتاح  مهم في ظل تنامي العولمة WTOوخلاصة القول علينا الاقرار بأن الانضمام إلى منظمة 

لا أن واقع الاقتصاد العراقي حالياً هو يعتمد على الاستيراد بشكل كبير إذ تصل إوالاعتماد المتبادل, 
( من %2تقريباً في حين أن الصادرات غير النفطية لا تتعدى ) GDP( من %25ات )نسبة الاستيراد

متواضعة جداً, ولكن قد  WTOإجمالي الصادرات, ومن هذا نستنتج أن منافع الانضمام إلى هذه منظمة 
 يحقق العراق منافع من الانضمام اليها في حالة نمو وازدهار الصادرات غير النفطية في المستقبل.

ما ذكرنا سابقاً وغيره من الاجراءات يمكن لها أن تسهم ولو بقدر معين في دفع عجلة القطاع الخاص  إنَّ 
)الحرية الاقتصادية( والقطاع الخارجي في العراق, وعلى نحو يزيد من احتمالية مشاركته في العملية 

 ة المطلقة.التنموية, واسهامه في تنويع الاقتصاد, ومحاولة انقاذه من الاعتمادية الريعي
 الاستنتاجات:

 -خلال البحث تم التوصل إلى جملة من الاستنتاجات نذكر من بينها الآتي :
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ن زيادة درجة الحرية الاقتصادية بشكل عام, والقطاع الخارجي بشكل خاص يعني زيادة التوسع في إ .1
ة الاقتصادية تؤدي إلى الانشطة الاقتصادية, وزيادة الكفاءة الاقتصادية لهذه الانشطة, وان زيادة الكفاء

امكانية دخول الأسواق )زيادة القدرة التنافسية(, وأن هذا التنافس من شأنه ان يؤدي إلى محاولة التكافؤ ما 
بين الاستيرادات والصادرات ضمن اطار القطاع الخارجي )التجارة الخارجية وميزان المدفوعات(. وان 

ومن ثم زيادة أنشطة الشركات  ,رجة الانفتاح الاقتصاديزيادة درجة الحرية الاقتصادية, تعني زيادة د
المتعددة الجنسيات, ومن ثم توسيع تدفق الاستثمارات الاجنبية للدولة, وهذا بدوره ينعكس بشكل ايجابي 

 على توسيع القطاع الخارجي )التجارة الخارجية وميزان المدفوعات( للدولة.
ع الخارجي في العراق إلى ان مؤشرات الحرية الاقتصادية لا تشير نتائج أداء الحرية الاقتصادية والقطا .2

تتمتع بمستوى مقبول؛ لكونه يصنف ضمن )حرية اقتصادية ضعيفة( نتيجة ضعف سيادة القانون والفساد 
الاداري والمالي وتدخل الدولة بالنشاط الاقتصادي كون العراق دولة ريعية وضعف الكفاءة التنظيمية 

لخارج وضعف حماية الاستثمار.....الخ. الا أن مؤشرات الحرية الاقتصادية لم وفوضى الانفتاح على ا
يتضح لها دور واضح على القطاع الخاص في العراق؛ لكونه يعتمد على تصدير النفط, في حين قد 

 .يكون لها أثر واضحاً فيما لو كان اقتصاد العراق متنوعاً 
تلالات هيكلية فإن تدهور الحرية الاقتصادية في بما أن اقتصاد العراق يعاني من مشاكل كبيرة واخ .3

العراق يجعله يتبوأ المراتب المتأخرة ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية وكل ذلك انعكس سلباً على القطاع 
الخارجي غير النفطي تحديداً. ومن أجل تفعيل الحرية الاقتصادية لتحفيز القطاع الخارجي في العراق 

قتصاد السوق وتحسين مستوى الاستقرار الامني والاقتصادي واقامة مناطق يتطلب التحول الفعلي نحو ا
 حرة ومناطق استثمارية وتطبيق برامج اصلاح واقعية وفعالة.

 التوصيات:
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 بقة يمكن تقديم التوصيات الآتية:بناءً على الاستنتاجات السا
ي للبلدان؛ لكونها تشجع كما هو معروف أن للحرية الاقتصادية دور كبير في تفعيل التطور الاقتصاد .1

القطاع الخاص من خلال آليه السوق, وزيادة دور الاستثمار والانتاج في التنمية الاقتصادية وعليه 
نوصي بضرورة تطبيق الحرية الاقتصادية والارتقاء بمؤشراتها المختلفة من أجل الارتقاء بمستوى الاداء 

 الاقتصادي.
كن لها دور واضح على القطاع الخارجي في العراق لكونه ذا بما أن مؤشرات الحرية الاقتصادية لم ي .2

اقتصاد ريعي, لذا نوصي بالارتقاء بمستوى الحرية الاقتصادية التي من شأنها تفعيل دور القطاع الحقيقي 
غير الاستخراجي في مجال التجارة الخارجية لتقليل الاعتماد على النفط الذي تخضع ايراداته إلى تقلبات 

 ط العالمية.اسعار النف
, الا ان واقع 2003رغم أن التحول إلى اقتصاد السوق هو من توجهات الاقتصاد العراقي بعد عام  .3

الحال يشير إلى هيمنة القطاع العام بسبب ريعية الاقتصاد, ولهذا نوصي بإيلاء أهمية للحرية الاقتصادية 
 متطور. من أجل تفعيل دور القطاع الخاص وآلية السوق لبناء اقتصاد عراقي

بما أن العالم يشهد دور العولمة المتنامي من الانفتاح والاعتماد المتبادل, لذا يجب الاندماج مع  .4
 الاقتصاد الدولي من خلال عمليات التحرير والاصلاح الاقتصادي من أجل النهوض بالقطاع الخارجي.

 الهوامش:
                                                           

وزارة 2009(, بغداد, كانون الأول, 2014-2010( وزارة التخطيط, جمهورية العراق, خطة التنمية الوطنية للسنوات )1)
 .  176التخطيط, ص 

 .177ر نفسه, ص (, المصد2014 -2010( وزارة التخطيط, خطة التنمية الوطنية للسنوات )2)
, 3, العدد 11( منذر جابر محمد, الخصخصة والاقتصاد العراقي, مجلة القادسية للعلوم الادارية والاقتصادية, المجلد 3)

 (.141 -140, ص )2009
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, , دائرة السياسات الاقتصادية والمالية, جمهورية العراق2014( وزارة التخطيط, تقرير الاقتصادي العراقي السنوي لعام 1)
 . 40, ص 2014بغداد, كانون الأول, 

  بسبب عدم ظهور بيانات العراق وتقييمه في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي الذي يصدره معهد التراث الأمريكي
(Hertage لذا سنعتمد على تقرير الحرية الاقتصادية للعالم العربي الذي يصدره مؤسسة البحوث الدولية بسلطنة عمان ,)

مع معهد )فريزر( الكندي ومؤسسة )فريدريش الالمانية(. علماً ان متغيرات هذا المؤشر متشابهة إلى حد ماً مع بالتعاون 
 تقرير معهد التراث. 

  ثانياً نصت على "تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات  112المادة
ثروة النفط والغاز, بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي, معتمدة أحدث مبادئ اقتصاد السوق الاستراتيجية اللازمة لتطوير 

 .  28,  ص 2005وتشجيع الاستثمار". للمزيد راجع الدستور العراق الصادر عام 
ت (, الائتلاف العالمي ضد الفساد, صفحا2018 -2003( منظمة الشفافية الدولية, مؤشر مدركات الفساد للمدة )1)

 متفرقة.  
 (, صفحات متفرقة. 2018-2006( البنك الدولي, تقرير ممارسة أنشطة الاعمال للمدة )1)

(2)World Bank Group, Doing Business 2018 - Comparing Business Regulation, p168.  
(3)World Bank Group, Doing Business 2018 - Comparing Business Regulation, p168.   

البطالة(, مركز العراق للدراسات, الساقي  -الاختلال الهيكلي -( عبد الجبار عبود الحلفي, الاقتصاد العراقي )النفط4)
 .  67, ص 2015للطباعة والتوزيع, الطبعة الثالثة, 

ن, العدد ( مفيد ذنون يونس وأخرون, أثر الفساد في النمو الاقتصادي في ظل تباين مؤسسة الحكم, مجلة تنمية الرافدي5)
 (. 191-190, ص ) 2012, جامعة الموصل, العراق, 34, مجلد 109

 .  10, الائتلاف العالمي ضد الفساد, ص 2018( منظمة الشفافية الدولية, مؤشر مدركات الفساد للمدة 6)
(1)World Bank Group, Doing Business 2018-Comparing Business Regulation, p168.   
(2)World Bank Group, Doing Business 2018 - Comparing Business Regulation, p168. 
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( أسّار فخري عبد اللطيف, أثر الأخلاقيات الوظيفية في تقليل فرص الفساد الإداري في الوظائف الحكومية, مجلة علوم 3)
 (. 12-10, ص )2006تموز )يوليو(,  -(29انسانية, السنة الرابعة, العدد )

أ المعلوماتية, العراق والحرية الاقتصادية: المفارقة والاسباب والحلول, مقالات اقتصادية, بتاريخ ( شبكة النب1)
7/12/2017 . 
 (.104 -95, ص )2019, جمهورية العراق, بغداد, 3, الجزء 2019( وزارة التخطيط, تقرير الاقتصادي العراقي 1)
, 2011رة السياسات الاقتصادية والمالية, جمهورية العراق, بغداد, , دائ2010( وزارة التخطيط, تقرير الاقتصاد العراقي 2)

 (.   64 -63ص )
(حالوب كاظم معله, مروة خضير سلمان, التجارة الخارجية للعراق بين ضروريات التنويع الاقتصادي وتحديات 3)

 . 329 , ص2016, 88العدد  -22, مجلة العلوم الاقتصادية والادارية, المجلد WTOالانضمام إلى 
 . 330( حالوب كاظم معله, مروة خضير سلمان, المصدر السابق, ص 1)
( دراسة 2014-1994( فارس كريم بريهي, ميس عبد الامير كشيش, الاختلال الهيكلي للميزان التجاري العراقي للمدة )2)

 . 326, ص 2017, 101العدد  -23تحليلية, مجلة العلوم الاقتصادية والادارية, المجلد 
دولة الامارات العربية المتحدة, ص  -, ابو ظبي2007( صندوق النقد العربي, التقرير الاقتصادي العربي الموحد 1)

171. 
دولة الامارات العربية المتحدة, ص  -, ابو ظبي2015( صندوق النقد العربي, التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2)

234. 
 ل حاصل جمع الحساب الرأسمالي والمالي والذي يتضمن مكونات فرعية وهي وهو يمث ميزان الحساب الرأسمالي والمالي

 )صافي الاستثمار المباشر+ صافي استثمار الحافظة  + صافي الاستثمار الاخر(. 
دولة الامارات العربية المتحدة, ص  -, ابو ظبي2019( صندوق النقد العربي, التقرير الاقتصادي العربي الموحد 1)

181 . 
 - الاستيرادات الحكومية )الاستيرادات الاستهلاكية, الاستيرادات الرأسمالية, الاستيرادات المنتجات النفطية,  تشمل

 الاستيرادات الحكومية الاخرى, تكاليف طبع العملة(. 
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قطاع تشمل الاستيرادات القطاع الخاص )استيرادات القطاع الخاص الاستهلاكية والرأسمالية, استيرادات منتجات نفطية  -
 خاص(. 

( سعدية هلال حسن التميمي, تحليل مؤشرات البيئة الاستثمارية ودورها في تحفيز النمو الاقتصادي في دول مختارة مع 1)
 (. 198-197, ص )2015إشارة خاصة للعراق, اطروحة دكتوراه, كلية الادارة والاقتصاد, جامعة كربلاء, 

ونية للاستثمارات الاجنبية في العراق, دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر ( جواد كاظم جبار, الحوافز والحماية القان1)
 (. 344 -343, ص )2013لبنان, الطبعة الأولى,  -والتوزيع, بيروت

  .يعد العراق من الحكومات المراقبة في منظمة التجارة العالمية 
-1980مالي في بلدان اسيوية مختارة للمدة )( غسان طارق ظاهر, اثر الانكشاف التجاري على الناتج المحلي الاج1)

 . 122, ص 2013(, أطروحة دكتوراه, جامعة الكوفة, كلية الادارة والاقتصاد, قسم الاقتصاد, 2011
(, رسالة 1990 - 2013( حسام عبد الله يوسف العذاري, اثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في العراق للمدة)2)

 . 150, ص 2017لكوفة, كلية الادارة والاقتصاد, قسم الاقتصاد, الماجستير, جامعة ا
( مظفر حسني علي, مزايا انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية , بحث مقدم لندوة وزارة التجارة حول انضمام العراق 1)

 .9,ص 2009لمنظمة التجارة العالمية, بغداد, 
واقع انضمام العراق, بحث مقدم لندوة المركز العراقي لإصلاح الاقتصادي ( ايسر ياسين فهد, منظمة التجارة العالمية 2)

 .  3,ص 2009عن انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية,  الهيئة الوطنية لاستثمار, بغداد ,
 (. 202-200( سعدية هلال حسن التميمي, المصدر السابق, ص )3)
 التجارة؛ لكونه يشمل أيضاً "حركة عوامل الانتاج والمعلومات وتبادل  الانفتاح الاقتصادي مفهوم أوسع من مفهوم حرية

 العملات". 
 :المراجع

 ولًا : المراجع باللغة العربية :أ
أسّار فخري عبد اللطيف, أثر الأخلاقيات الوظيفية في تقليل فرص الفساد الإداري في الوظائف الحكومية, مجلة علوم  -1

 .2006تموز )يوليو(,  -(29انسانية, السنة الرابعة, العدد )
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ايسر ياسين فهد, منظمة التجارة العالمية واقع انضمام العراق, بحث مقدم لندوة المركز العراقي لإصلاح الاقتصادي  -2
 .2009عن انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية, الهيئة الوطنية لاستثمار, بغداد ,

 (.2018-2006) البنك الدولي, تقرير ممارسة أنشطة الاعمال للمدة -3
جواد كاظم جبار, الحوافز والحماية القانونية للاستثمارات الاجنبية في العراق, دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر  -4

 .2013لبنان, الطبعة الأولى,  -والتوزيع, بيروت
وتحديات حالوب كاظم معله, مروة خضير سلمان, التجارة الخارجية للعراق بين ضروريات التنويع الاقتصادي  -5

 .2016, 88العدد  -22, مجلة العلوم الاقتصادية والادارية, المجلد WTOالانضمام إلى 
(, رسالة 1990 - 2013حسام عبد الله يوسف العذاري, اثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في العراق للمدة) -6

 .2017الماجستير, جامعة الكوفة, كلية الادارة والاقتصاد, قسم الاقتصاد, 
 .2005الدستور العراق الصادر عام  -7
(, 2018 -2012التقرير السنوي للمدة ) -سالم بن ناصر الإسماعيلي, واخرون, الحُرية الاقتصادية في العالم العربي -8

 .مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية, مؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عُمان, معهد فريزر
مؤشرات البيئة الاستثمارية ودورها في تحفيز النمو الاقتصادي في دول مختارة مع  سعدية هلال حسن التميمي, تحليل -9

 .2015إشارة خاصة للعراق, اطروحة دكتوراه, كلية الادارة والاقتصاد, جامعة كربلاء, 
 شبكة النبأ المعلوماتية, العراق والحرية الاقتصادية: المفارقة والاسباب والحلول, مقالات اقتصادية, بتاريخ -10
7/12/2017. 

دولة الامارات العربية  -(, ابو ظبي2019 -2000صندوق النقد العربي, التقرير الاقتصادي العربي الموحد ) -11
 المتحدة.

البطالة(, مركز العراق للدراسات, الساقي  -الاختلال الهيكلي -عبود الحلفي, الاقتصاد العراقي )النفط عبد الجبار -12
 .2015, للطباعة والتوزيع, الطبعة الثالثة

-1980غسان طارق ظاهر, اثر الانكشاف التجاري على الناتج المحلي الاجمالي في بلدان اسيوية مختارة للمدة ) -13
 .2013(, أطروحة دكتوراه, جامعة الكوفة, كلية الادارة والاقتصاد, قسم الاقتصاد, 2011



  العراقالاقتصادية والقطاع الخارجي وسبل النهوض بها في 

 

  

 72 2021كانون الأول  63العدد 

 
 
 

                                                                                                                                                                                     

( 2014-1994ري العراقي للمدة )فارس كريم بريهي, ميس عبد الامير كشيش, الاختلال الهيكلي للميزان التجا -14
 .2017, 101العدد  -23دراسة تحليلية, مجلة العلوم الاقتصادية والادارية, المجلد 

مظفر حسني علي, مزايا انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية, بحث مقدم لندوة وزارة التجارة حول انضمام العراق  -15
 .2009لمنظمة التجارة العالمية, بغداد, 

ذنون يونس وأخرون, أثر الفساد في النمو الاقتصادي في ظل تباين مؤسسة الحكم, مجلة تنمية الرافدين, العدد مفيد  -16
 .2012, جامعة الموصل, العراق, 34, مجلد 109
, 3, العدد 11منذر جابر محمد, الخصخصة والاقتصاد العراقي, مجلة القادسية للعلوم الادارية والاقتصادية, المجلد  -17

2009. 
 (, الائتلاف العالمي ضد الفساد.2018 -2003ظمة الشفافية الدولية, مؤشر مدركات الفساد للمدة )من -18
 , الائتلاف العالمي ضد الفساد.2018منظمة الشفافية الدولية, مؤشر مدركات الفساد للمدة  -19
رية العراق, بغداد, , دائرة السياسات الاقتصادية والمالية, جمهو 2010وزارة التخطيط, تقرير الاقتصاد العراقي  -20

2011. 
 .2019, جمهورية العراق, بغداد, 3, الجزء 2019وزارة التخطيط, تقرير الاقتصادي العراقي  -21
, دائرة السياسات الاقتصادية والمالية, جمهورية 2014وزارة التخطيط, تقرير الاقتصادي العراقي السنوي لعام  -22

 .2014العراق, بغداد, كانون الأول, 
, دائرة السياسات الاقتصادية والمالية, جمهورية 2014, تقرير الاقتصادي العراقي السنوي لعام وزارة التخطيط -23

 .2014العراق, بغداد, كانون الأول, 
 .2009(, بغداد, كانون الأول, 2014-2010وزارة التخطيط, جمهورية العراق, خطة التنمية الوطنية للسنوات ) -24

 ثانياً : المواقع على شبكة الانترنت :
1- http://www.heritage.org/index 

 ثالثاً: المصادر باللغة الانكليزية :
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1- Jemes Gwartney, Robert Lawson, Economic Freedom of the World (2000-2007) 
ANNUAL REPORT, Florida State university, Southern Methodist university. 
2- Salem Ben Nasser Al Ismaily, Economic Freedom of the Arab World 2019 Annual 
Report, Friedrich Naumann Foundation for Freedom, International Research Foundation of 
Oman Fraser Institute, 2019. 
3- Terry Miller, Anthony B. Kim, James M. Roberts, (2004, 2008- 2019) Index of 
Economic Freedom, The Heritage Foundation. 
4- World Bank Group, Doing Business 2018 - Comparing Business Regulation. 
5- World Bank Group, Doing Business 2018-Comparing Business Regulation. 
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